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كلمــة

سعادة السفير احـمـد بــن حــلّي

نائب الأمـين العــام
في
الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية 
الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية

القاهرة في 17/5/2016
ــــ
بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

يُسعدني أن أرحب بكم بمقر الأمانة العامة للجامعة نيابة عن معالي الأمين العام الدكتور نبيل العربي في افتتاح هذا المؤتمر العام الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتدارس أحد القضايا الاقتصادية الحيوية المتمثلة في تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية، بل وعلى مستقبل وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام.
كما أن التطورات والتغيرات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا، وأملت تحديات تستوجب على مؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات والمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحولات والتغيرات، خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول الأعضاء في الجامعة والأمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية، ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة للارتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحولات التي تجرى داخل المجتمعات العربية، والاستجابة لمشاغل وحاجيات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر وعن نسبة البطالة، ومحاربة الفساد، وتحسين النظام الصحي والتعليمي، والحد من هجرة الأموال والكفاءات العربية، والتغلب على شح المياه والانكماش الاقتصادي، ودحر جرائم التنظيمات الإرهابية والأيدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم الاجتماعي، وإعاقة وتيرة التنمية ومقومات الحياة.

الحضور الكريم،

فقد أثرت هذه الظواهر مجتمعة على عملية التنمية بالمنطقة العربية، ولذلك لابد من إعادة النظر في سياسيات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة وبناء القاعدة العلمية والتكنولوجيا في المنطقة العربية. وفي تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية وفي إرساء أركان الحكم الرشيد ومبدأ الشورى، وتأمين وتحصين البلدان العربية واقتصادياتها في الهزات المحتملة مستقبلا.

الحضور الكريم،

لقد عودتنا المنظمة العربية للتنمية على حسن الموضوعات التي تمس حياتنا بشكل مباشر حيث تناولت في مؤتمرها الخامس عشر في ديسمبر الماضي الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية، وتتطرح اليوم أمام المشاركين امة البترول وتأثيرها على إدارة الاقتصاديات العربية ومستقبل التنمية، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل سرد أرقام الانخفاض الحاد لسعر البترول وتأثراته الخطيرة على موازنات الدول العربية النفطية وعلى الاحتياطي النقدي والاستمارات والصناديق السيادية إذ تترك ذلك للخبراء والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر الذين يستعرضون من خلال الدراسات العلمية والأرقام الدقيقة لهذا الموضوع، واكتفي بالتأكيد على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي وتنسيق السياسة العربية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل ككتلة واحدة أسوة بالتكتلات الدولية الأخرى ذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية. وأشير إلى أن هذه الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون صحوة فرضت نفسها على الدول العربية المنتجة للنفط لتعيد تنظيم اقتصادياتها وخططه التنموية حسب مفهوم جديد ومتنوع، وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد البترول، وعدم الاعتماد الكلي على ريع البترول، وفعلا هناك مؤشرات واعدة في هذا الاتجاه تبرز خاصة من خلال المشاريع الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل على تنويع مداخل ثرواتها ومصادر دخلها، وأيضا من خلال "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي طرحتها مؤخرا والتي تشكل مشروعا نهضويا شاملا وتحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة.
وفي الختام نؤكد على الدور الهام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في التنسيق بين الدول العربية أعضاء من أجل تحقيق هدف التنمية الإدارية الشاملة في الدول العربية، ولا يفوتني بهذه المناسبة تقديم الشكر والتقدير للمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والكوادر الوظيفية العاملة معه والى كل من ساهم في الإعداد والتحضير لأعمال هذه الدورة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..







الأمــــانة العـــــــامة
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